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ةمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات ا    لأجنب
ة(  )من حیث تكرس الضمانات القانون

 

توراه، دالي عقیلة ة د               ،طال
ة ة القاعدة القانون حث حول فعل   ، مخبر ال

ة،  اس  لّة الحقوق والعلوم الس

ة،   جامعة ة، الجزائر 06000بجا  .بجا

        ninadal87@hotmail.fr : البرد الإلكتروني
  

  :الملخص
اقتصادها الوطني، دفعها إلى تضمین  إن حاجة الدولة الجزائرة للاستثمار الأجنبي من أجل النهوض 

مختلف أنواعها التي تساعد على جذب وتدف  العدید من الضمانات  الاستثمار  ة المتعلقة  قوانینها الداخل
ة ة وقضائ ة، مال ة؛ من قانون ة إلى أراضها الداخل ة  -رؤوس الأموال الأجنب ما یهمنا هي الضمانات القانون

ة هذه -التي تعد مجال دراستنا ان هناك تجسیدها على أساس تحقی وتكرس ، ولكن فعال الأخیرة إلا إذا ما 
  .مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بین المستثمرن الأجانب والمستثمرن الوطنیین

الاستثمار،  اعتناق الجزائر للنظام الرأسمالي، قامت بتكرس هذا المبدأ في مختلف قوانینها المتعلقة  و
مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة 09 -16وأخرها القانون رقم  ة الاستثمار، أین نجده أقر صراحة  ، المتعل بترق

قر تطبی هذا المبدأ في هذا  ة دون أن  بین المستثمرن الأجانب  في مجال الاستفادة من الضمانات القانون
  .المجال بین المستثمرن الأجانب والوطنیین

ه فتطبی هذا الأخیر ه تناقضات عدیدة،  -ة العادلة والمنصفةمبدأ المعامل -وعل شو هو تطبی نسبي، و
مما ینقص من معنى هذا التكرس، وهذا ما یؤد حتما إلى تنافر وعدم تحبیذ الأجانب من استثمار رأسمالهم 

ة التناقض وعدم الفعال   .في مثل هذه الدولة، التي یتمیز قوانینها 
ة   : الكلمات المفتاح

ع الاستثمار الأجنبي، تطبی المستثمر الأجنبي، م بدأ المعاملة العادلة والمنصفة، المستثمر الوطني،  تشج
ة   . نسبي، الضمانات القانون
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Le principe du traitement juste et équitable des investissements étrangers   
(Consécration  des garanties juridiques) 

Résumé :                      
Le besoin de l’Etat algérien pour l’investissement étranger pour améliorer son 

économie nationale a conduit à l’inclusion dans ses lois nationales relatives à 
l’investissement diverses types de garanties qui contribuent à attirer et à faire circuler 
des capitaux étrangers sur son territoire ;-ce qui nous intéresse, ce sont les garanties  
juridiques qui font l’objet de notre étude- mais l’efficacité de ces dernières, à moins 
qu’elles ne soient incorporées sur la base de la consécration du principe du traitement 
équitable et de l’intégration des investisseurs étrangers et nationaux. 

La conversion de l’Algérie au système capitaliste, a permet la consécration de ce 
principe dans diverses lois sur l’investissement. La toute récente loi (n° 16-09) sur la 
promotion de l’investissement consacre explicitement le principe.  

Par conséquent, l’application de ce dernier est relative, et comporte des 
contradictions, ce qui diminue le sens de cette consécration. Cela conduit 
inévitablement à l’aliénation et à l’abus dans le traitement des investisseurs étrangers. 
Mots clés :  
Investisseur étranger, le principe du traitement juste et équitable, investisseur 
national, encouragement des investissements étrangers, Application relative, les 
garanties juridiques. 
 

The principle of fair and equitable treatment of foreign investments  
(Consecration of legal guarantees) 

Summary:  
The Algerian State's need for foreign investment to improve its national 

economy has led to the inclusion in its national investment laws of various types of 
guarantees that help attract and circulate foreign capital in its territory. What we are 
interested in are the legal guarantees that are the subject of our study - but the 
effectiveness of these, unless they are incorporated on the basis of the recognition of 
the principle of fair treatment and integration of foreign and domestic investors. 

The conversion of Algeria to the capitalist system, has allowed the consecration 
of this principle in various laws on investment. The most recent Investment 
Promotion Law (No. 16-09) explicitly enshrines the principle. 

Consequently, the application of the latter is relative, and contains 
contradictions, which diminishes the meaning of this consecration. This inevitably 
leads to alienation and abuse in the treatment of foreign investors. 
Keywords:  
Foreign investor, the principle of fair and equitable treatment, domestic investor, 
encouragement of foreign investment, Relative enforcement, legal guarantees. 
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  مقدمة
ادئ الاستثمار تطورا ملحوظا، أین نجده في ال ة المتعلقة  ة، عرفت المنظومة التشرع   قبل بنظرة عدائ

أن الاستثمار الأجنبيتقلال،  عد الاس اد ظنا  س ة ة الدولة الجزائرةمس  ة  ،الاقتصاد إلا أنه مع بدا
ة،  عه، أین نجد القوانین المتتال ات تبدلت هذه النظرة لتتبدل إلى تكرس حرة الاستثمار الأجنبي وتشج التسعین

ة الاستثمار  09 -16وآخرها قانون رقم  رس معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات  ذ نجده قدالالمتعل بترق
ة  ضمن لهم التمتع بنفس الحقوق  الأجنب التي یناد بها جل المستثمرن الأجانب، إذ بتوافر هذا المبدأ س

قررو و  عث الثقة والطمأنینة  الاستثمار في الدولة التي ستوفر لهم هذه المعاملة، ن الالتزامات، مما یجعلهم  وت
،لد المس م الجزائر استثمار رأسمالهم في الإقل ولعل من بین مظاهر تطبی هذا المبدأ،  تثمرن الأجانب 
ة، ولكن نحن دراستنا ستقتصر  ظهر من ة وقضائ ة ومال مختلف أنواعها من قانون خلال تكرس ضمانات 

قها وتكرسها على ة من حیث تطب القانون رقم ظل في  المنصفة و ة مبدأ المعاملة العادلل دراسة الضمانات القانون
ة الاستثمار 09 -16 اره جاء م المتعل بترق  .ؤخرااعت

ة ة التال ال ة لمبدأ المعاملة العادلة إلى أ مد تم  : وهذا ما یجعلنا نطرح الإش تكرس الضمانات القانون
ة  والمنصفة للاستثمارات  ؟09-16في إطار قانون رقم الأجنب

ة على هذه  مفهوم مبدأ المعاملة العادوللإجا الإحاطة  ة سنقوم أولا  ال لنتطرق ، )أولا( والمنصفة ة لالإش
ما ة ف ان الضمانات القانون ا( عد لتب ان تطبی مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة  لندرس أخیرا، )ثان إذا ما 

قلحدود  صفة مطلقة أم أن هناك   .)ثالثا(  هتطب

حث الأول   مفهوم مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة :الم

الاستثمار مبدأ الم ة لقد ضمن المشرع الجزائر القوانین المتعلقة  انتهاجه  عاملة العادلة والمنصفة  بدا
ة التطورات الاقتصاد ة التي فرضت على الدولة الجزائرة لمواك والعولمة التي وصلت  ةللإصلاحات الاقتصاد

 .إلیها الدول المتطورة

 تكرس مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة: المطلب الأول

رس المشرع الجزائر مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، في الأمر رقم  ة  03 - 01لقد  المتعل بترق
ما أقر مبدأ ، أین ضمن مبدأ عدم التمییز بین المستثمر الأجنبي والوطني في الح1الاستثمار ات،  قوق والواج

___________________ 
ر الاستثمار، مؤرخ في 03 -01من الأمر رقم  14تنص المادة -1 ، 47، عدد .ج. ج. ر. ، ج2001أوت  20، یتعل بتطو

ه : " ،على ما یلي)ملغى( ، 2001أوت  22صادر في  عامل  مثل ما  ون الأجانب  عیون والمعنو عامل الأشخاص الطب
ون  عیون والمعنو الاستثمار، الأشخاص الطب ات ذات الصلة  ع الأشخاص  الجزائرون في مجال الحقوق والواج عامل جم و

ة ات التي أبرمتها الدولة الجزائرة مع دولهم الأصل ام الاتفاق ین الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أح عیین والمعنو   ."الطب
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ة التي  ات الدول ام التي تنص علیها الاتفاق استثناء الأح ما بینهم،  عدم التمییز بین المستثمرن الأجانب ف
ا  ة، أین تقر منح مزا ا الدول المتعاقدة أوتبرمها الدولة الجزائرة مع دولهم الأصل ازات أفضل لرعا  .1امت

لا الطرفینولعل تطبی نظام قانوني  دلیل على لهو  -المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي -واحد على 
ات علیهم، وهذا ما تم استقرائه من نص المادة الأولى  ور أعلاه، )1(تكرس نفس الحقوق والواج من الأمر المذ

ة  : "والتي جاء بندها على نحو التالي ة والأجنب طب على الاستثمارات الوطن حدد هذا الأمر النظام الذ 
از  ذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامت ة المنتجة للسلع والخدمات، و المنجزة في النشاطات الاقتصاد

 2."أو الرخصة/ و

عد التعدیل الدستور لسنة  ما  أتي ف حرة الاستثمار والتجا2016ل قر  رة المعترف بها، على شر أن ، ل
ع على  ما على الدولة أن توفر مناخا ملائما لإنجاز مثل هذه الأعمال، وتشج تمارس في إطار القانون، 

ة  ازدهار ة الاقتصاد ةالمؤسسات دون تمییز خدمة للتنم  .3الوطن

ارة 4قانون الاستثمار الذ جاء مؤخرافي لیتم إقرار هذا المبدأ و  : " وهذا على النحو التالي ،5صرح الع
ة والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرة، یتلقى  ة والجهو ات الثنائ ام الاتفاق مع مراعاة أح
طة  ات المرت ما یخص الحقوق والواج ون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، ف عیون والمعنو الأشخاص الطب

 . 6."استثماراتهم

جزائر اكتفى بتكرس هذا من خلال استقراء محتو هذه المادة، هو أن المشرع ال لكن الشيء الملاحظ
ما بیالمبدأ  ما بین على المستثمرن الأجانب ف ان هذا المبدأ لا ینطب إقراره ف طرح تساؤل إذا ما  نهم، وهنا 

حثفي المحورن التالیین المستثمر الأجنبي والوطني؟، وهذا ما سیتم معالجته ودراسته   .لهذا الم

 

___________________ 
ة للاستثمار الأجن - 1 رة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع لعمار ولید، الحوافز والحواجز القانون بي في الجزائر، مذ

ة الحقوق، الجزائر، 1قانون الأعمال، جامعة الجزائر ل   .17. ، ص2011/ 2010، 
ر الاستثمار، مرجع ساب03 -01أمر رقم  - 2   .، یتعل بتطو
دستور الجمهورة الجزائرة لیتضمن التعدیل  ،2016مارس  6، مؤرخ في 01-16من القانون رقم  43راجع نص المادة  - 3

ة لسنة  ة الشعب مقراط موجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الد سمبر  7، مؤرخ في 483 -96، صادر  ، .ج. ج. ر.، ج1996د
سمبر  8، صادر في 76عدد    .2016مارس  7، مؤرخ في 14،  عدد .ج. ج. ر. ، جا 1996د

ة الاستثمار، ج2016أوت  3مؤرخ في  ،09 -16قانون رقم   - 4 أوت 3، صادر في 46، عدد .ج. ج. ج. ر. ، یتعل بترق
2016.  

ار أن الأمر رقم  - 5 ر الاستثمار، لم ینص على مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، وإنما اقتصر على 03 - 01اعت ، المتعل بتطو
ارة  ة هذه"نفس المعاملة " ع حدد نوع ما أنه لم  س القانون رقم  ، و ارة، على ع ة 09 - 16المعاملة الع ، المتعل بترق

ارة على  صرح الع   ". مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة" الاستثمار، فلقد نص 
ة الاستثمار، مرجع ساب09 - 16من القانون رقم  21راجع نص المادة  - 6   .، یتعل بترق
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الرجوع إلى نص المادة الأولى  حدد ) 1(بید أنه،  لاحظ أن هذا الأخیر جاء ل النظام من القانون نفسه، 
ة على حد سواء، حیث تنص على ما یليا ة والأجنب طب على الاستثمارات الوطن یهدف هذا  : "لقانوني الذ س

ة لإنتاج  ة المنجزة في النشاطات الاقتصاد ة والأجنب القانون إلى تحدید النظام المطب على الاستثمارات الوطن
 ."السلع والخدمات

مبدأ المعاملة العادلة  ورتین أعلاه، فإن الدولة الجزائرة أقرت  ه، من خلال هاتین المادتین المذ وعل
اتوالمنصفة للمستثمرن الأجانب  عني تمتعهم بنفس الحقوق، وتحملهم نفس الواج ، 1بدون تمییز بینهم، وهذا ما 

ه  رس في القانون الدولي المعمول  ام القانون الداخلي وما هو م ار أن المعاملة العادلة تقتضي احترام أح اعت
احترام ومراعاة م ون هذا إلا  ة الأجانب وممتلكاتهم في الخارج، ولا  جموعة من الشرو تتمثل في مجال حما

انوا وطنیین أو أجانب،  ة استثماراتهم، أساسا في عدم التمییز بین المستثمرن سواء  ح ملك من حیث تمتعهم 
ل  ار مصالح  عین الاعت ة تتطلب الأخذ  ض، أما الإنصاف فهي خاص ل والح في التعو ذا حرة التحو و

ة الاستثمار، أین یج عمل ة  ه في الأطراف المعن رس ومعترف  قة لما هو م ب أن تكون معاملة الأجانب مطا
 .2القانون الدولي

ة الدولة لفتح المجال  التالي، فتكرس الدولة الجزائرة لمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، لدلیل على رغ و
الهم إلى الاستثمار بجلبأمام المستثمرن الأ  .3ضي الجزائرةرأسمالهم لاستثمارها على الأرا جانب وإق

ر الذ ان  ،والجدیر  أن تكرس المشرع الجزائر لمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار الأجنبي 
ة  استلهاما  ع وحما ة المتعلقة بتشج ات الثنائ ه في معظم وإن لم نقل جل الاتفاق لما هو منصوص عل

ة والتي أبرمتها مع أغلب دول العالم س ة الاستثمارات الأجنب ة أو العر أین نجدها قد ، 4واء مع الدول الغر
ة للمستثمر الأجنبي والمتمثل في  فل حما ، ومن بین هذه "لة العادلة والمنصفةمبدأ المعام" رست مبدأ أساسي 

ات نجد   :الاتفاق
ع الاستثمارات، التي نصت في   - ة وتشج حما ي الخاص  ة الجزائرة والاتحاد اللكسمبورغي البلج الاتفاق

  : المادة الثالثة الفقرة الأولى والتي جاء بندها على النحو التالي

___________________ 

لالي، الكامل في القانون الجزا - 1 ة وقطاع المحروقات" ئر للاستثمارعجة الج ة، الجزائر، "الأنشطة العاد ، 2006، دار الخلدون
  .455. ص

توراه في القانون، جامعة مولود  - 2 ة في الجزائر، رسالة لنیل درجة د ة للاستثمارات الأجنب ة القانون عیبو محند وعلي، الحما
ة الحقوق، تیز وزو،  ل  ،   .271. ، ص2006/ 2005معمر

ة، رسالة  -  3 ة للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر غیر التجارة في الدول النام ة والدول ة الوطن اش عبد الله، الحما ع
ة الحقوق، الجزائر،  ل نون،  ة، جامعة بن ع   .186.، ص2002/ 2001ماجستیر، فرع القانون الدولي والعلاقات الدول

وم -في الجزائرمحمد سارة، الاستثمار الأجنبي  -  4 حث مقدم لنیل درجة ماجستیر، تخصص قانون الأعمال، -دراسة حالة أوراس  ،
ة، قسنطینة،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،   .91. ، ص2010/ 2009جامعة منتور



ISSN: 2170-0087 للـبحث الـقانـوني المجلة الأكاديمية 
DOI:57-2010 02/2017:عدد 16: مجلد  

 

261 

اشر "  اشرة وغیر الم ل الاستثمارات الم م الطرف تتمتع  ة التي تمت من طرف أحد الأطراف المتعاقدة على إقل
معاملة منصفة وعادلة   .1"المتعاقد الآخر 

عة  - ادلة للاستثمارات، والتي تنص المادة الرا ة المت ة والحما الترق ة المتعلقة  ان ة الجزائرة الاس من الاتفاق
  :على ما یلي

مه معاملة عادلة ضمن"  ال الاستثمارات المنجزة من قبل  ل طرف متعاقد على إقل ومنصفة ح
 2."مستثمر الطرف الآخر

ة الاستثمار، 09 -16لكن الشيء الملاحظ من خلال القانون رقم  رس مبدأ  المتعل بترق نجده قد 
قر تكرس هذا المبدأ الأخیر بین المستثمرن الوطنیین  المعاملة العادلة بین المستثمرن الأجانب دون أن 

  .والأجانب
رسة في قانون رقم : المطلب الثاني ة الم ة الاستثمار 09 -16الضمانات القانون   المتعل بترق

رس المشرع الجزائر العدید من الضمانات ع وجذب المستثمرن  لقد  ة التي من شأنها تشج القانون
ات الدول المصدرة لرأس المال  ة ومتطل ة للتطورات الاقتصاد الأجانب للاستثمار في الدولة الجزائرة وهذا مواك

ما یلي   :عامة والمستثمر الأجنبي خاصة، وهذه الضمانات تتمثل ف
ام القانون المعمو :الفرع الأول هضمان استقرار أح   ل 

ة  ساعد المستثمر الأجنبي في أداء العمل عا لن  تغیر القانون المنظم للاستثمار، وهذا ط حدث و قد 
الاستقرار متاز قانونها الداخلي  رغب في استثمار أمواله في دولة  طلع هذا الأخیر و ، 3 الاستثمارة، ولهذا 

، وأخر هذه القوانین نجد القانون 4لك في نص صرحوهذا فعلا ما تم إقراره في قوانین الاستثمار الجزائرة وذ
 :منه على تكرس وإقرار هذا الضمان، وذلك على النحو التالي 22 المادةأین نص في  2016الصادر في 

 

___________________ 
ي اللكسمبور  -  1 ة والاتحاد الاقتصاد البلج ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد ع اتفاق مبرم بین ح التشج غي، یتعل 

الجزائر بتارخ  ادلة للاستثمارات، موقع  ة المت موجب المرسوم الرئاسي رقم 1991أفرل  24والحما ه  ، 345 -91، مصادق عل
ر  5مؤرخ في  ر  6، مؤرخ في 46، عدد . ج. ج. ر. ، ج1991أكتو   .1991أكتو

ة الشع - 2 مقراط ادلة للاستثمارات، اتفاق مبرم بین الجمهورة الجزائرة الد ة المت ة والحما الترق ة، یتعل  ان ة والمملكة الاس ب
سمبر  23موقع في مدرد بتارخ  موجب المرسوم الرئاسي رقم 1994د ه  ، 1995مارس  25، مؤرخ في 88 -95، مصادق عل

  .1995أفرل  26، مؤرخ في 23، عدد .ج. ج. ر. ج
، ص - 3   .94. محمد سارة، مرجع ساب

4 - TERKI Nour Eddine, « La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie », 
Revue des sciences juridiques économiques et politiques, n° 02, 2001, p.- p. 18- 19. 
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لا، على الاستثمار المنجز "  لا تسر الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستق
 .1."القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحةفي إطار هذا 

قى تطبی هذا  ستشف أن لها شقین؛ فالش الأول یتمثل في المبدأ العام، أین ی من خلال هذه المادة 
ون هناك  عد صدور هذا القانون، فلا  القانون على مختلف الاستثمارات والعقود الاستثمارة المبرمة أثناء و

ام  جنبي الاستفادة من ، إلا إذا ما أراد المستثمر الأجدیدة جاءت نتیجة تعدیل أو إلغاء لهتطبی علیهم لأح
الة  رسة إثر تعدیله أو إلغائه، ففي هذه الحالة فما على هذا الأخیر إلا اللجوء إلى الو ا الم ر المزا ة لتطو الوطن

ا التي تضمنها القانون الجدید أو طلب الحصول على المزا  . 2التعدیل الاستثمار و

ه ة لمبدأ عام والمتمثل في حرة الدولة في تعدیل وإلغاء  ،وعل قاعدة استثنائ عد  فالتجمید القانوني وتثبیته 
ا، ل دولة، والمعترف بها دول ادتها التي تتمتع بها  ة جل  القوانین وهذا على أساس تطبی س وهذا من أجل مواك

ة ، فهو استثناء لا یجب أن یتوسع في تفسیره ة والاقتصاد ة والاجتماع اس  .3التطورات الس

ة  :الفرع الثاني  ضمانات ضد إجراء نزع الملك

ة الاستثمارة، أین تتخذها  ة من المخاطر غیر التجارة التي تهدد سلامة العمل عتبر إجراء نزع الملك
الرغم من اعتراف الدولة الم مها، بید أنه  ادتها على إقل فة للمستثمرن الأجانب على أساس ممارسة س ستض

ون في حدود ، إلا أنه  ممارسة هذا الح ة،  4للدول  ات الثنائ مثال ، وهذا ما تم إقراره في مختلف الاتفاق و
ةعلى ذلك  ة الجزائرة الدانمار عة من الاتفاق  : والتي تنص على ما یلي ،5المادة الرا

 
 

___________________ 
ر ا03 -01وهو نفس الإقرار والتكرس المقررن في ظل الأمر رقم  -  1 وذلك في نص . لاستثمار، مرجع ساب، یتعل بتطو

الآتي 15المادة    :منه، والتي جاء بندها 
لا تطب المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر " 

  ."ذلك صراحة
، ص - 2   .19 -18. ص - .لعمار ولید، مرجع ساب
ة -درد محمود السامراني، الاستثمار الأجنبي - 3 ة، بیروت، ص-المعوقات والضمانات القانون ز دراسات والوحدة العر . ، مر

244.  
رة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال،  - 4 ة في الجزائر، مذ حسین نوارة، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنب

، ة الحقوق، تیز وزو،  جامعة مولود معمر   .94. ، ص2003ل
ادلتین  - 5 ة المت ة والحما ومة مملكة الدانمارك، حول الترق ة وح ة الشعب مقراط اتفاق مبرم بین الجمهورة الجزائرة الد

الجزائر في  ر  28و 25للاستثمارات، موقع  موجب المرسوم الرئاسي رقم 2002أكتو ه   30 ، مؤرخ في525 -03، مصادق عل
سمبر    .2003د
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م الطرف "  ل طرف متعاقد على إقل ة استثمارات مستثمر  ن أن تكون ملك م عاقد الآخر، المتلا 
ة  م أو لنزع الملك م أو تخضع لتدابیر ذات أثار مماثلة للتأم ة أو تأم المشار إلیها في ما ( موضوع نزع ملك

ة"أتي ب ناء على الإجراء القانوني ، إلا لغرض المنفعة ا")نزع الملك لعامة، وعلى أساس غیر تمییز و
 ."المطلوب ومقابل تعوض سرع ومناسب وفعلي

ات المن ون وفقا لمتطل ة  ة حسب بند هذه الاتفاق ه، فنزع الملك ان بهذا عة العامة، و فوعل ون الإت
مراعاة مبدأ الم عدم تطبی إجراء نزع عاملة العادلة الإجراء على أساس غیر تمییز أ  والمنصفة، وذلك 

ا ا وداخل رس دول النظر إلى جنسیته مثلا، فهذا عمل تمییز ومخالف للمبدأ الم ة على مستثمر   .الملك

رس دستورا، أین بیّن المؤسس الدستور نیته في إقرار مبدأ ح الدولة في نزع  ة، وهذا الضمان م الملك
ام الح ة النزع هي ق ة وأساس عمل اجة العامة تطلبها تحقی المنفعة العامة وهو السبب الوحید والشرعي لنزع ملك

ة، آخرها دستور ، الأفراد الخاصة التي تنص   20المعدل والمتمم في المادة  1996هذا ما أكدته الدساتیر المتوال
ه تعوض عاجل و :" على ما یلي ترتب عل ة إلاّ في إطار القانون و ، إذ ما أضافته هو "منصفلا یتم نزع الملك

ه المستثمر الأجنبي من حیث التفصیل في شرو  التعوض الذ یتحصل عل إدخال عنصر جدید یتعل 
ده المادة ). قبلي، عادل،منصف( التعوض  ن القول أنّ حرة التملك ح دستور مضمون وهذا ما تؤ  52م

استرجاع أملاكها من أجل تحقی المصلحة العامة  ، لكن بتحفظ، لما للدولة من الح في1 1996من الدستور 
 .2مقابل دفع تعوض عادل منصف وقبلي

ة  لاء لملك ة الاستثمار، نجده قد نص على منع أ است العودة إلى قانون الاستثمار المتعل بترق و
ه م  ،الاستثمارات المنجزة إلا في الحالات المنصوص علیها في التشرع المعمول  مع احترام القواعد التي تح

ة  :على ما یلي 09 - 16من القانون رقم  23، حیث تنص المادة 3نزع الملك

 
 
 
 
 

___________________ 

ة للمنفعة العامة في القانون الجزائر  -  1 ، نزع الملك ة )المفهوم والإجراءات( محمود زغداو ل توراه في القانون العام،  ، أطروحة د
  .44. ، ص1998الحقوق، جامعة قسنطینة، 

ه المادة  - 2 ، والتي جاء ب01 -16من  القانون رقم  22وهذا ما نصت عل   : ندها على النحو الآتي، مرجع ساب
ة إلا في إطار القانون "    .لا یتم نزع الملك

ه تعوض عادل ومنصف ترتب عل   ."و
ة لسنة  -  3 ة الشعب مقراط موجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهورة الجزائرة الد  7، مؤرخ في 483 -96، صادر 

سمبر  سمبر 8، صادر في 76، عدد .ج. ج. ر.، ج1996د   ). معدل ومتمم(  1996 د
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لاء إلا "  ن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع است م ة، لا  م نزع الملك زادة على القواعد التي تح
ه  .1."في الحالات المنصوص علیها في التشرع المعمول 

لاء صل في الملاحظ من هذه المادة، هو أنها لم تف لكن الشيء ، وإنما الإجراءات الخاصة بإجراء الاست
الإحالة إل ه ىاكتفت  قصد نصوص التشرع المعمول  ان المشرع الجزائر  طرح تساؤل آخر إذا ما  ، وهنا 
همن الحالات المن ه في التقنین المدني  صوص علیها في التشرع المعمول  ان ما هو منصوص عل ، إذا ما 

عني تطبی المواد  ذلك،  ة ، 2منه 681إلى  679فهذا  إجراء لنزع الملك لاء  أنّ والتي نظمت إجراء الاست ، و
المشرع أراد من ذلك تفاد التفصیل في المسائل الحساسة التي یخاف منها المستثمر الأجنبي، لیخفِ بذلك 

لما استدعت المصلحة العامة ذلك، لكونه  رغبته في ح الدولة في استرداد هذه الأملاك العقارة  الاحتفا 
لما رأت ضرورة لذلك مي تمارسه الدولة  اد إقل   . ح س

لاءمفهوم    -1   الاست
حق الصالح العام، ما  ة الأفراد وخدماتهم  لاء وسیلة الإدارة في الحصول على ملك عد  عتبر الاست فهو 

ة الخاصة لاء إجراءً  ،من بین صوّر نزع الملك عد الاست ا، و رس دستورا ودول ح م ل مساسا  ش التالي  و
قع على الأموال العقارة والمنقولة، تتخذه السلطة العامة المختصة في الدولة للحصول على ح الانتفاع  مؤقتا 

غرض تحقی المصلحة العامة عض الأموال الخاصة   .3مقابل دفع تعوض لاح لمالكها ب

ة للأفراد في  لاء الدولة مؤقتا على العقارات المملو ن تعرفه على أنه إجراء قانوني مؤداه است م ما 
اع إجراءات معینة مقابل دفع تعوض عادل عد إت  .4الحالات الطارئة والمستعجلة، 

لاء  ه، فالاست ه الدو وعل لة في حالات الضرورة والاستعجال، وذلك إذا لم إجراء استثنائي مؤقت تلجأ إل
قا للمصلحة العامة  .5تسمح الطرق المألوفة المنصوص علیها قانونا تحق

___________________ 
ل من - 1   : المقصود هنا 
ة، ج1991أفرل  21، مؤرخ في 11 -91قانون رقم  - ة من أجل المنفعة العموم حدد القواعد المتعلقة بنزع الملك ، ,ج. ج. ر. ، 

موجب القانون رقم 1991، لسنة 21عدد  سمبر  29، مؤرخ في 21 - 04، معدل ومتمم  ة لسنة ، یتضمن قانون ال2004د مال
سمبر  30، مؤرخ في 85، عدد .ج. ج. ر. ، ج2005   .2004د

، ج1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58 -75أمر رقم  -  30، مؤرخ في 78، عدد .ج. ج. ر. ، یتضمن القانون المدني الجزائر
  ). معدل ومتمم( 1975سبتمبر 

ة الاستثمار، مرجع ساب09 -16قانون رقم  - 2   .، یتعل بترق
ر ه -  3 شأنه، دار الف ة المنازعات التي قد تثار  ه وتسو شام محمد أحمد خالد، عقد ضمان الاستثمار والقانون الواجب التطبی عل

ندرة،    .126. ، ص2000الجامعي، الإس
ط في شرح القانون المدني الجدید،  - 4 ، الوس ة(عبد الرزاق أحمد السنهور ة،  ، الجزء الثامن،)ح الملك منشورات الحلبي الحقوق

  .620. ، ص1998بیروت، 
ة، الجزائر،  - 5 ادئ العامة للمنازعات الإدارة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامع   .392. ، ص1999مسعود شیهوب، الم
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لاء، یجب  اشرتها لإجراء الاست ة، عند م فة للاستثمارات الأجنب وتجدر الإشارة، على أن الدولة المض
ات الثنا ة، عدم علیها مراعاة الشرو المنصوص علیها في الاتفاق ة، من احترام مبدأ الشرع ة والقوانین الداخل ئ

اره إجراء ینتج نفس الآثار  المستثمر الأجنبي، لاعت التمییز إضافة إلى دفع مقابل مالي لجبر الضرر الذ لح 
ة سببها إجراء نزع الملك  . التي 

ة، نجدوهذا ما تم ت ة التشرع صورة من صوّر نزع المشرع الجزائر قد تبني   أكیده من الناح لاء  الاست
ة یتم الحصول على الأموال والخدمات الضرورة لضمان :" منه، والتي تنص على ما یلي 679المادة  الملك

اتفاق رضائي وف الحالات والشرو المنصوص علیها في القانون  ن في . سیر المراف العامة  م إلا أنه 
ة وضمانا لاس تمرارة المرف العمومي، الحصول على الأموال والخدمات عن الحالات الضرورة والاستعجال

لاء  1"طر الاست

من خلال هذا النّص، نجد الإدارة المختصة تلجأ إلى هذا الإجراء في حالات محددة في القانون، بهدف 
ه  ة الانتفاع  غ ازة عقار خاص للأفراد أو مشروع معین،  عض الأموال أو الخدمات، أو ح واستغلاله الانتفاع ب

عد  ن للدولة اللجوء إلى مثل هذا الإجراء إلا  م ما لا  ه في القانون،  صفة مؤقتة وف لما هو منصوص عل
حاجة ماسة  انت  قاعدة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق و ة المنتهجة مع المالك هذا  فشل الوسائل الرضائ

لاء وف إجراءات نص إلى هذه الأموال أو الخدمات لضمان استمرار سیر الم راف العامة، فإنها تلجأ للاست
  2علیها القانون مقابل دفع تعوض 

لاء - 2   أنواع الاست
لاء وهما   : هناك نوعان من الاست

اشر على   -أ طر التنفیذ الم لاء المؤقت     :العقارات اللازمة للمنفعة العامةالاست
صفة  صفة دائمة وإنما  س  لاء ل ة الخاصة للمنفعة  یّف على أنّه نزعاعتبر و ، وإلاّ مؤقتةحیث یتم الاست الملك

  .العامة
لاء  في الحالات الطارئة ولوجود ظروف مستعجلة -ب   :الاست

لاء إذا ما توافرت هناك حالات طارئة أو ظروف مستعجلةتلجأ الإدارة إلى   .مثل هذا النوع من الاست

یتم الحصول على :" من التقنین المدني الجزائر على ما یلي 679ما تم استنتاجه في نص المادة  وذلك
اتفاق رضائي وف الحالات والشرو المنصوص  الأموال والخدمات الضرورة لضمان سیر المراف العامة 

___________________ 

  .، یتضمن القانون المدني، مرجع ساب1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58 -75أمر رقم  - 1
س -  2 ة العقارة الخاصة في ظل التشرع الجزائر " ، سهیلة بوخم لاء الشرعي على الملك ، مداخلة قدمت ضمن أعمال "الاست

ة، جامعة الملتقى الوطني حول الملك اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،  8ة العقارة الخاصة والقیود الواردة علیها في التشرع الجزائر
  .145 -144، .ص -.، ص2013سبتمبر  26و 25، قالمة، یومي 1945ما 
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ة وضمانا لاستم. علیها في القانون  ن في الحالات الضرورة والاستعجال م رارة المرف العمومي، إلا أنه 
لاء  1"الحصول على الأموال والخدمات عن طر الاست

من خلال هذا النّص، نجد الإدارة المختصة تلجأ إلى هذا الإجراء في حالات محددة في القانون، بهدف 
ه وا ة الانتفاع  غ ازة عقار خاص للأفراد أو مشروع معین،  عض الأموال أو الخدمات، أو ح ستغلاله الانتفاع ب

عد  ن للدولة اللجوء إلى مثل هذا الإجراء إلا  م ما لا  ه في القانون،  صفة مؤقتة وف لما هو منصوص عل
حاجة ماسة  انت  قاعدة، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق و ة المنتهجة مع المالك هذا  فشل الوسائل الرضائ

لاء وف إجراءات نص إلى هذه الأموال أو الخدمات لضمان استمرار سیر المرا ف العامة، فإنها تلجأ للاست
ض لاء یخضع لمجموعة من القیود  2علیها القانون مقابل دفع تعو ظهر أن إجراء الاست ومن خلال ما سب 

ما یلي09 - 16من القانون رقم  23حسب نص المادة  ة الاستثمار، والمتمثلة ف   :، المتعل بترق
لاءالقیود الواردة على إجراء  -3   الاست

ه على المستو الدولي  والداخلي، وهذا على أساس مبدأ المعاملة  ة الخاصة معترف  إنّ ح الملك
مثل الأمان القانوني لد المستثمر الأجنبي  انت جنسیتهم، وهذا ما  العادلة والمنصفة بین المستثمرن مهما 

فة لاستثماره، إلاّ أنّ هذ الدولة المستض ما یخص علاقته  ون هذا الح عرضة للمساس ووضع ف منع أن  ا لا 
ن رصید  ات المعتمدة من طرف الدولة لتكو ة من الآل ة نزع الملك ه من طرف هذه الدولة،حیث تعد آل الید عل

ة والا المشارع الاقتصاد ام  ة ومحارة المضارات العقاعقار مهم للق ة إن و ، 3ةر جتماع ام الدولة بنزع ملك ق
ه  المشروع قها عل ة تط عقو س  ون عند توفر شر المنفعة العامة ل ، - المشروع الاستثمار  - الاستثمار 

ادة والتي توجبها مصلحة الدولة، لكن یتحتم على الدولة في نفس الوقت عدم  وإنّما هو عمل من أعمال الس
ه من ضرر ضه عما لح  ، ووجوب تعو القیود ، إهدار مصلحة صاحب المشروع الاستثمار سمى  وهذا ما 

ان بهذا الإجراء هذا من جهة، ومن جهة  مبدأ عدم التمییز والمساواة من خلال الإت غي التقید  ما ین الخاصة، 
القیود العامة سمى  ة، وهذا ما  ، احترام الدولة لالتزاماتها الدول   .أخر

ة  -أ   القیود الخاصة بنزع الملك
ة نزع هذا الح  ما دام ان ه والاستثناء هو إم عتد عل مس ولا  ة أنه ح دائم لا  الأصل في ح الملك

ة الخاصة ة الملك عدة قیود لحما حا  ان لابد أن  ه، ونظرا لخطورة هذا الاستثناء  والمتمثلة ، 4من ید صاح
ما یلي    :ف

___________________ 
اف،  - 1 ة" عمار بوض الاتها القانون ة للمنفعة العامة وإش   .34. ، مرجع نفسه، ص"منازعات نزع الملك
  .مرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
ة، - 3 ة في إطار الأمم المتحدة، دیوان المطبوعات الجامع ع ادة على الموارد والثروات الطب الجزائر،  العري منور، مبدأ الس

  .96. ، ص1999
ة المستثمر الأجنبي في الجزائر" حسین نوارة،  - 4 ة لملك ة القانون ة، العدد "الحما اس ة للقانون والعلوم الس ، 01، المجلة النقد

، تیز وزو، ص ة الحقوق، جامعة مولود معمر   .76، 75. ص - .ل
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  المنفعة العامة -1-أ
منع  ة الخاصة في النظامي الاتفاقي الثنائي والداخلي إلاّ أنّ هذا لا  ة الملك الرغم من ضمان وحما

ة ادة لنزع الملك ة 1الدولة من استعمال مبدأ الس عد نزع الملك ، وذلك متى استدعت تحقی المنفعة العامة ذلك،إذ 
ة الخاصة  أما الاستثن ة الخاصة متى استثناء للأصل، فالأصل إقرار الملك اء جعل ح الدولة في نزع الملك

اع حاجاتها  .توفرت شر المنفعة العامة قصد إش

ة المستثمر إذا ما تطلب ذلك تحقی المنفعة العامة،  رس المشرع الجزائر ح الدولة في نزع ملك حیث 
ة الخاصة للمستثم إذ تعد هذه الأخیرة ر الأجنبي تحت  طائلة شر وقید یرد على ح الدولة في نزع الملك

ع  اتخاذها لهذا الإجراء في غیر الإطار القانوني المرسوم لها، الأمر الذ یجعل  التالي لا تستط طلان، و ال
 .2المصلحة العامة ومسائل تقدیرها قیدا في مواجهة الدولة

اشرة، اشرة أو غیر م طرقة م ة،سواء  ن أن تخضع الاستثمارات الأجنب م التالي لا  ة أو  و لنزع الملك
قا للمنفعة العامة ن ذلك تحق استقراء القوانین الجزائرة نستشف إقرارها ، 3لأ إجراء ذ أثر مماثل، ما لم  و

ة المستثمر الأجنبي،  اشرة إجراء نزع ملك ات المصلحة العامة هي شر یرد على ح الدولة في م على أنّ تداع
عد القانون  رس هذا الشربدءً من دساتیرها الذ  من القانون  2/2المادة، إضافة إلى  الأسمى في الدولة الذ 

ة من أجل المنفعة العامة التي  تنص على أنّه 11 -91رقم حدد القواعد المتعلقة بنزع الملك ون : "  الذ  لا 
ة مثل التع ات ناتجة عن تطبی إجراءات نظام نا إلاّ إذا جاء تنفیذا لعمل ة مم ة نزع الملك میر والتهیئة العمران

بر ذات منفعة عامة ة ومنشآت وأعمال  ط وتتعل بإنشاء تجهیزات جماع  679ما نجد نص المادة  ".والتخط
لاء لا یتم إلا إذا ما استدعت ذلك الحاجة إلى  من التقنین المدني الجزائر قد نصت على أن إجراء الاست

ة  . 4ضمان السیر الحسن للمراف العموم

ة الثروات العامة،  شمل حما ه، إلى أنّ مصطلح المنفعة العامة ذو مفهوم واسع ، قد  جدر بنا التنو و
ة  اكل عامة، مع العلم أنّ تحدید مد توفر شر المصلحة العامة تكون من صلاح افحة التلوث أو إنشاء ه م

ة وسلطاتها التقدیرة  م ادتها الإقل ة فیهاالدولة، وذلك في إطار ممارسة س م النشاطات الاقتصاد  في مجال تنظ

___________________ 
التحد11 -91من القانون رقم  2تنص المادة  - 1 ة، مرجع ، یتعل  ة من أجل المنفعة العموم ید القواعد المتعلقة بنزع الملك

، على ما یلي   :ساب
ل الوسائل "  ة لاكتساب أملاك أو حقوق عقارة، ولا یتم إلا إذا أد انتهاج  ة من أجل المنفعة العامة طرقة استثنائ عد نزع الملك

ة   ."الأخر إلى نتیجة سلب
ة مقارنة "محمد السید عرفة،  -  2 ، دراسة تحلیل ة الحقوق، جامعة "ضمانات الاستثمار الأجنبي وحوافزه في القانون المصر ل  ،

  .567.س، ص.المنصورة، مصر، د
ة لسنة  20أنظر نص المادة  - 3 ة الشعب مقراط   .، مرجع ساب1996من دستور الجمهورة الجزائرة الد
،عیبو محند وعلي،  - 4   .182.ص مرجع ساب
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س قصد الإضرار، وهذا ما 1 قا للمصلحة العامة ول ة تحق ، ولذا یجب على الدولة أن تتخذ إجراء نزع الملك
ة إذا ما أرادت الدولة تحقی الرح الماد وممارسة المضارة العقارة   . 2 ضفي على هذا عدم المشروع

ض -2 -ب   التعو
ة التي  الح في ممارسة إحد إجراءات نزع الملك ادة  تعترف قواعد القانون الدولي لكل دولة ذات س
قیود خاصة، فإلى جانب ضرورة توفر شر المنفعة  اشرة، إلاّ أنّها مقیدة  اشرة أو غیر م رها سواء م سلفنا ذ

ة استنادا لمبدأ الس ام الدولة بإحد إجراءات نزع الملك ة، نجد قیدا آخر لا العامة لق ادة  وإضفاء مبدأ المشروع
ة المستثمر الأجنبي؛ المتمثل في التزام الدولة بدفع  ة ملك ضمانة لحما عد  ة عن هذا الأخیر الذ  قل أهم

ل إلى الخارج قع على عات الدولة لیتعین علیها احترام الحقوق 3 تعوض عادل قابل للتحو ، فالتعوض التزام 
ة  تس ة أمواله وممتلكاتهالم مها وحما م على إقل أداء التعوض من   4للأجنبي المق عتبر الالتزام  ، حیث 

انت تملك الح في  ة لها، فهذه الأخیرة إن  ة في الدول المستقط ة المهمة للاستثمارات الأجنب الضمانات القانون
مها، وذلك  قع وضع الید على المشارع الاستثمارة المنجزة على إقل ة، إلاّ أنّه  استخدام إحد صوّر نزع الملك

صاحب المشروع الاستثمار نتیجة حرمانه منه ل 5 علیها التزام جبر الضرر الذ لح  عني أنّ  ، وهذا ما 
غطي عه دفع تعوض  ستت ة  ة عندما تبرره المنفعة العموم ة الفرد الملك الضرر بناءً على مبدأ المساواة  مساس 

ن للمستثمر أن یتحمل  نون لأنّه سینتفع منأمام القا م المقابل لا  هذا الإجراء مجموعة واسعة من مواطنیها، و
ة ه من جراء إجراء نزع الملك  .6 وحده الأضرار التي تلح 

ّ إجراء آخر مماثل له  ة أو أ سبب نزع الملك صیب  صاحب المشروع الاستثمار  إذ أنّ الضرر الذ 
ة الدوّل المستقبلة لرؤوس الأموال  یتوجب على الدولة ض، وهو ما أكدته دساتیر والتشرعات الداخل دفع تعو

ضمان له منها ح للمستثمر  ة و ة، حیث أقرت هذا القید عند ممارستها لإحد إجراءات نزع الملك  .7الأجنب

___________________ 
  .، یتضمن القانون المدني، مرجع ساب58 - 75من الأمر رقم  679راجع نص المادة  - 1
اعة والنشر والتوزع، الجزائر، - 2 ة، دار هومة للط او أعمر، الوجیز في الأموال الخاصة والجماعات المحل   .96.، ص2001ح
ة في القانون الد - 3 ندرة، عمر هشام محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنب ر الجامعي، الإس . ، ص2007ولي، دار الف

39.  
ع الاستثمار لسنة " أماني أحمد عبد الله موسى،  - 4 لات  1999حوافز وضمانات الاستثمار في السودان وفقا لقانون تشج والتعد

ة الحقوق، جامعة النیلین، الأردن، د"اللاحقة له ل   .649.س، ص.، 
، ص درد محمود السامراني، - 5   .147. مرجع ساب
ة من اجل المنفعة العامة" أحمد رحماني،  - 6 ة للإدارة،  الجزائر،  2، العدد مجلة إدارة، "نزع الملك ، 1994، المدرسة الوطن
  .50.ص

ة في قوانین الاستثمار " حمد محمد مصطفى حسن،  -  7 أحد الضمانات القانون تعوض المشروع الاستثمار الأجنبي المتضرر 
ة لسنة  ة استثمار رؤوس الأموال العر ة المتحدة واتفاق ات الاستثمار بدولة الإمارات العر ة واتفاق ة الحقوق، "1981العر ل  ،

ة المتحدة، د   .811.س، ص.جامعة الإمارات العر
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لاحظ، ة المستثمرة على  وما  ان نوعه على الأموال الأجنب لاء مهما  أنّ الدوّل عند اتخاذها لإجراء الاست
ة حا ومنتجا لأثاره القانون لاء صح قى قرار الاست ض، و مها لا تستدعي أداء التعو   .1إقل

ة -ب   القیود العامة الواردة على إجراء نزع الملك
ادئ والقوا  ة تدخل هذه القیود ضمن الم عد التي استقر علیها القانون الدولي ضمانا للحد الأدنى للحما

ه  معاملة تمییزة مقارنة مع ما یتمتع  عدم معاملة هذه الأموال  ة  ومن بینها الالتزام   المقررة للأموال الأجنب
اشرة هذه الإجراءات إذا ما قامت بإبرام أ اتفاق أ عدم م منعها من المستثمر الوطني، والتزام الدولة  و عقد 

ة المألوفة أو المشابهة لها اشرة إجراءات نزع الملك   .م
  مبدأ عدم التمییز والمساواة -1 -ب

طلبها المستثمر الأجنبي لاتخاذ قرار الاستثمار في  ة التي  ادئ الأساس عتبر مبدأ عدم التمییز من الم
ة لرؤوس الأموال تقوم ب إلا أن مبدأ عدم التمییز تكرسها في قوانینها، دولة ما ، هذا ما جعل الدول المستقط

قر بهذا المبدأ وتطب ة الاستثمار لم  رس في إطار القانون المتعل بترق بین المستثمر الأجنبي  قهوالمساواة الم
ما بین المستثمرن الأجانبوالوطني، وإنما هذا المبدأ   .أٌقره ف

ه، عامل بها المستثمر الوطني وعل طالب بنفس المعاملة التي  ن للمستثمر الأجنبي أن  م التالي  ،2 لا  و
عني إخلال هذه الأخیرة  ه الدولة الجزائرة، وهذا ما  ا، ولما التزمت  ه دول هناك إخلال لما هو متف عل

ة   .لالتزاماتها الدول
   ةمبدأ احترام الدولة لالتزاماتها الخاص  -2-ب

ات  مقتضى الاتفاق ه  ما تعهدت  ادئ المستقرة في القانون الدولي العام، مبدأ التزام الدولة  من الم
ة، ة من أجل وضع حد للدولة من إجراء استرجاع  الدول ة الدول الاتفاق مقتضى أ اتفاق أو عقد له صلة  أو 

له ما لم تطرأ ظروف  مها وهذا  ممتلكاتها التي تحصّل علیها المستثمر الأجنبي طیلة مرحلة استثماره على إقل
ة فة للاستثمار التنصل من التزاماتها الدول ة، رغم تضرر الدولة أو إحد  جدیدة تجیز للدولة المض أو العقد

اها من جراء هذا التنصل  . 3رعا

ة 09 -16رس هذا المبدأ في القانون رقم  ، أینالمشرع الجزائر  وهذا ما أقره الاستثمار،  المتعل بترق
ل خلاف بین المستثمر: " منه التي جاءت على النحو الآتي 24والذ نستشفه من خلال نص المادة   یخضع 

ما،الأجنبي والدولة الجزائرة  سبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرة المختصة إقل ون  ه المستثمر، أو   یتسبب ف

___________________ 
، ص - 1   .148. درد محمود السامراني، مرجع ساب
ة الاستثمار، مرجع ساب ،09 - 16من القانون رقم  21راجع نص المادة  - 2   .یتعل بترق
ة المستثمر الأجنبي في الجزائر"حسین نوارة،  - 3 ة لملك ة القانون ، ص"الحما   .80. ، مرجع ساب



ISSN: 2170-0087 للـبحث الـقانـوني المجلة الأكاديمية 
DOI:57-2010 02/2017:عدد 16: مجلد  

 

270 

ة أو متعددة الأ ات ثنائ م، طراف أبرمتها الدولة الجزائرةإلاّ في حالة وجود اتفاق المصالحة والتح أو في تتعل 
م خاصمع المستثمر ینص على بند تس حالة وجود اتفاق الاتفاق على تح سمح للطرفین  ة   .1."و

احترام التزاماتها وعدم خرقها، إذ  إذ ألزم المشرع الجزائر من خلال نص هذه المادة الدولة الجزائرة 
اع لالتزاماتها الخاصة مع المستثمر الأجنبي أو مع دولة هذا الأخیر غي علیها الانص  .ین

س ذلك، ا، إذ قامت  لكن للأسف، فالواقع یبین ع رس دول ة لهذا المبدأ الم فالدولة الجزائرة لم تبدِ أهم
، لدلیل حي على نقض الدولة  ة جیز ة شر ممارسة ح الشفعة، وقض بخرق العدید من التزاماتها، وذلك 

ة ات الثنائ ا في إطار الاتفاق ه دول  .الجزائرة لما تم الاتفاق عل

حث الثاني  على المستثمر الأجنبيلمعاملة العادلة والمنصفة مبدأ احدود تطبی : الم

صفةالنظر إلى مضمون المواد المؤط ة  تكرس مبدأ المعاملة  عامة، وضمان رة  للاستثمارات الأجنب
قه على ال ة ، الم09 -16رقم القانون  وآخرهاصفة خاصة، مستثمر الأجنبي العادلة والمنصفة وتطب تعل بترق

رس  ضمانات قانون الذ،رالاستثما ة محفزة لجذب الاستثمار الأجنبي، وهذا على أساس تطبی  نجده  قد 
ور أعلاه، مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة  بین المستثمرن الأجانب استقراء مضمون مواد القانون المذ ، إلا أنه 

ة للم النس ة  الضمانات القانون رست إجراءات تقلص من الاستفادة  ستثمرن الأجانب دون المستثمرن نجدها 
عد مساسا لمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، الوطنیین  .وهذا 

عي: المطلب الأول  عدم الاستقرار التشر

ا  من خلال  طهر هذا جل ات و ا، من توفر متطل اع الدولة واحترامها للمعاییر المتف علیها دول عدم إت
مة المصلحة العامة، واحترام مبدأ  صیب المستثمر الأجنبي من أضرار وخسائر جس ة، ودفع تعوض لما  الشرع

مثل هذه الإجراءات، وهذا إن دل على شيء وإنّما یدل عل ان  ومة الجزائرة من جراء الإت  منى عدم إرادة الح
ص وتضیی نطاق ومجال إم لاء على الأملاك الخاصة، ورغبتها في تقل ة التنازل عن حقها في الاست ان

ش في  ع ، وهذا حتما ما سیجعل المستثمر الأجنبي  المستثمر الأجنبي من الامتلاك الدائم لنشاطه الاستثمار
عدم توفر الأمن والاستقرار  وهذا ما یؤد حتما إلى ،طرة للاستثمار في الجزائرعدم استقرار القوانین المؤ  ابوس

ا ة الس ظهر من خلال الرغ ة في مالقانوني الداخلي الذ  م الزاحفس على الاستثمارات  اشرة إجراء التأم
ة دون الوطنیین،  ة تفضل الانسحاب أو العدول وعدم المغامرة برأس مالها الأجنب ات الأجنب الشر وهذا ما أد 

فتقر لأدنى شرو المنافسة الحرة،  ، الذ  لمستقبل غامض لا یدرك ما مصیره في الحقل الاقتصاد الجزائر
الاستثمار، وخرق أهم مبدأ ومبدأ  رسة في القانون الخاص  ة الضمانات الم حرة الاستثمار، وعدم مصداق

ة التي على أساسها تقرر الاستثمار في دولة م ات الأجنب ه الشر ا، وهو ضمان مبدأ المعاملة العادلة تسعى إل
 .والمنصفة

___________________ 
ة الاستثمار، مرجع ساب09- 16من القانون رقم  24راجع نص المادة  - 1   .، یتعل بترق
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لات تمس المستثمر الأجنبي أكث ر أن هذه التعد الذ ، ومن هنا ر مما تمس المستثمر الوطنيوالجدیر 
ة الجزائرة والمتمثل في مبدأ  انة للحدیث عن ضمان مبدأ دولي في المنظومة القانون ن لنا القول أن لا م م

اد في مجال  المعاملة العادلة والمنصفة، انة لهذا الأخیر في مجال تطبی الدولة الجزائرة لحقها الس فلا م
رسة في هذه  الأخیرة الضمانات الم المساس  ام  ذا الق الاستثمار، و   .تعدیل أو إلغاء القوانین الخاصة 

ه، ما أد إلى ظهور الإبهام والغموض، إذ هي إل جدیدة  إجراءات وعل ة تتصف  جراءات غیر نزع الملك
ة   ، تعرف لد الفقه الدولي بتسم ة مشروعه الاستثمار اشرة تؤد إلى حرمان المستثمر الأجنبي من ملك م

م الزاحف" م التدرجي أو التأم صفة " التأم الرغم من أنّها لا تعد  فة للاستثمار،  وهي تتخذ من قِبل الدولة المض
الت ة، إلاّ أنّها تؤد  ة نزعا للملك اشر إلى حرمان المستثمر الأجنبي من ملكیته أو رسم طر غیر م درج و

ة  1من سلطاته الجوهرة على مشروعه الاستثمار والانتفاع منه م ة وتنظ ، إذ تقوم الدولة بإجراءات تشرع
ة المستثمر الأجنبي ملك  .2تمییزة من شأنها المساس 

م الزاحف: الفرع الأول ال إجراء التأم  أش

ة   ل إجراءات تتخذها الدولة للتدخل في ح الملك م الزاحف متعددة، حیث قد یرد على ش ال التأم إنّ أش
ع أصول استثماره إلى مواطنیها، إضافة إل إجراءات لا تقل جسامة عن الأولى  ىبإلزام المستثمر الأجنبي بب
قات الإدارة الصادرة من قبل المؤسسات الإدار  عة للدولة الوالمتمثلة في المضا ة لرأس المال ة التا مستقط

مة مشروعاته تحرمالأجنبي  ة الذ ینجر عنه انخفاض ق ، 3المستثمر من تحقی ما توقعه من رح في البدا
ون من جراء إجراءات  ما  ة أو إدارة،  اس ل إجراءات س صدر على ش م الزاحف  التالي فإن إجراء التأم و

ة  . قانون

عتبر التذبذب م  و وعدم الاستقرار التشرعي الوسیلة التي تستخدمها الدولة في سبیل ممارسة إجراء التأم
ل مقنّع على ملكیتهم، إذ على الرغم من 4الزاحف على مصالح وأملاك المستثمرن الأجانب ش المساس   ،

ة المتعلقة  ة في قوانینها الداخل عامل الضمانات التي تقررها الدولة  للاستثمارات الأجنب الاستثمار التي تعد 
ة للاستثمار  ة الكاف ة القانون أساسي لاستقطاب رأس المال الخارجي، بید أنّ هذه الضمانات لا توّفر الحما

ادة -الأجنبي، وذلك أمام امتلاك الدولة حقا مطلقا ة ومنها  -استنادا إلى مبدأ الس في تعدیل تشرعاتها الداخل

___________________ 
، ص - 1   .80.حسین الموجي، مرجع ساب
توراه دولة في القانون، مرجع عیبو محند وع - 2 ة في الجزائر، رسالة لنیل درجة د ة للاستثمارات الأجنب ة القانون لي، الحما

، ص   .109.ساب
ص الاستیراد والتصدیر اللازمة لاستمراره في العمل، - 3 أو تحدید  ومثال عن هذه الإجراءات؛ حرمان المستثمر الأجنبي من تراخ

، ص. سقف لإنتاجه أو تحدید أسعار لمنتجاته تقل من تكلفة الإنتاج   .81. نقلا عن حسین الموجي، مرجع ساب
ان، - 4 یر سف ة" زو ط للنشا الاقتصاد أم عودة إلى : القیود الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشرعات الحال ض

م، "الدولة المتدخلة؟ حث القانونيالمجلة الأكاد ة، 01، عدد ة لل ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،
  .114. ص
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مس  ة الاستثمار على الخصوصقانون الاستثمار الذ  ة عموما وعلى ملك اب 1الاستثمارات الأجنب ، إذ غ
تشرع قانوني شامل وموحد ینظم مجال الاستثمار ینجر عنه تشتت المستثمرن بین أكثر من تشرع ولا یدرك 

ثافة الن ة وضمانة لحقوقه، فأمام تفاقم ظاهرة التضخم التشرعي الذ نتج عن  صوص لأ قانون یوفر حما
فتح  ة وتفسیرة  اعها بلوائح تنفیذ ة المؤطرة  للأنشطة الاستثمارة وعدم وضوح  نصوصها وعدم استت القانون

ما بینها لات لها، وأكثر من ذلك نجد هناك تعارض فادح  ف  .2المجال أمام عدة تأو

م الزاحف: الفرع الثاني  العادلة والمنصفةنطاق تطبی مبدأ المعاملة مظهر للحد من  إجراء التأم

ة الاستثمار  09-16مواد القانون رقم واستقراء  اسة من خلال در  ة من المتعل بترق لاحظ أن هناك مواك
ة  ع وحما ة المتعلقة بتشج ات الثنائ ه في الاتفاق طرف الدولة الجزائرة وموافقتها لما هو منصوص عل

ه، إلا أنّ  ة التي تكون طرفا ف ة الاستثمارات الأجنب ة المستثمر من الصور التقلید ه عند الخروج من ضمان ملك
اشر طر غیر م ة في إطار الصور الحدیثة التي تمس  ة الداخل ة الخاصة، و لاحظ قصور الحما  على الملك

مات  رس في إطار النظام الاتفاقي الثنائي، وهذا من خلال ممارسة التأم ة ومناقضة لما هو م التي نجدها مناف
ة، إذ  من الز  م ادة الإقل احفة عن طر عدم الاستقرار التشرعي الذ تمارسه الدولة الجزائرة وفقا لمبدأ الس

ثافة النصوص المنظمة للأنشطة الاستثمارة عامة ومجال  بین  النقائص التي یؤخذ علیها المشرع الجزائر 
الغموض وال ة المشروع الاستثمار خاصة التي تتسم  ة ملك لاحظ أنّ حما لات، وما  تناقض واحتمالها عدة تأو

صّعب على المستثمر الأجنبي إدراكها  عثرة ، مما  ة الخاصة في عدة قوانین م الدولة الجزائرة نظمت ح الملك
رسة في القانون  ة الم ة الحما والإطّلاع على هذه الأسانید، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدل على محدود

ة ه لها  الداخلي، ورغ ن للمستثمر التن م اع إجراءات مقنّعة لا  ة بإت  من الدولة ممارسة حقها في نزع الملك
عد ممارسته للنشا الاستثمار فیهاوالتنبؤ بها   . إلاّ 

مها فقط على قانون  وعلاوة على ذلك، قتصر تنظ ة الخاصة نظمت في عدة قوانین، إذ لم  نجد الملك
النص على إجراء واحد والمتمثل في الاستثمار الذ نجده بدور  لاء المنصوصه اكتفى  علیها في نص  الاست

ةالمتعل بت، 09-16القانون رقم من  23المادة  انّ المشرع الجزائر  رق فهم  ة النظرة،  الاستثمار، فمن الناح
، ال الأخر ولكن عند تحلیل نص المادة نجدها قد أشارت إلى أنّ  اقتصر فقط على إجراء واحد واستثنى الأش

اره الشرعة العامة، وما  اعت ه، والمقصود هنا القانون المدني  ون وفقا للقانون المعمول  تطبی هذا الإجراء 
ة تحت غطاء مقنع،  س هو فتح المجال أمام الدولة الجزائرة لممارسة إجراءات نزع الملك فهم من خلال هذا الل
عثرة في عدة قوانین خاصة مثل قانون  امها م ما نجد أح ا،  دون عناء احترام تطبی المعاییر المتف علیها دول
عاد المستثمر الأجنبي من حقه  است ة، وفي هذا الصدد نجد الدولة  الجزائرة قامت  النقد والقرض، وقوانین المال

___________________ 
ة الممنوحة للمستثمر الأجنبي دراسة مقارنة، جامعة ذ قار، العراق،  - 1 ة للضمانات التشرع مة القانون اظم عجیل، الق طارق 
  .712. ص

2 - ، ان، مرجع ساب یر سف   .115. ص زو
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ام الخوصصة وذلك ة  في شراء أسهم لاستثمارها وفقا لأح ة الاقتصاد في إطار اقتناء أصول المؤسسات العموم
ستشف من نص المادة  ل استثمار جدید، وهذا ما  رر  4في ش ر  03- 01من أمر  2م یتعل بتطو

موجب المادة  ة التكمیلي لسنة  62الاستثمار، معدلة  ، الذ جاء متنه على النحو 20091من قانون المال
ن تحقی الاستث:" الآتي م ة لا  الشراكة مع المؤسسات العموم مین  مارات المنجزة من طرف الجزائرین المق

ا ة إلاّ في إطار مساهمة دن  .....الاقتصاد

ن المساهم الجزائر أن یرفع لد مجلس مساهمات .....تسنوا) 5( عند انقضاء مدة الخمس  م  ،
ة شراء الأسهم التي تكون في حوزة المؤسسات  ان ةالدولة، طلب إم ة الاقتصاد  " العموم

ل استثمار  ة في ش ة الاقتصاد ة شراء أسهم المؤسسات العموم ان عاد المستثمر الأجنبي من إم فاست
حرة الاستثمار وتقیید من مبدأ 2جدید، هو منافِ لمبدأ دستور ألا وهو ح الصناعة والتجارة التالي مساسا  ، و

ه القانون الأسمى في الدول حم قره و عد آخر  ما  ة الخاصة،  تجسد في ضمان الح في الملك ة الجزائرة و
تمییز في المعاملة بین المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، وهذا ما یدل على إرادة الدولة في تضیی 
ن للمستثمر الأجنبي امتلاك مشارع استثمارة في الجزائر والاقتصار على استغلال مشروعه  م المجالات التي 

ون له المجال في المساهمة في رأس المال القطاع الاقتصاد أو استعادة النشاطات الممارسة من دو  ن أن 
ة المفتوح رأس مالها على المنافسة ات الوطن  . 3طرف الشر

ر، الذ م الزاحف وما ینجر عنه من  والجدیر  الاعتماد على إجراء التأم تف  أنّ المشرع الجزائر لم 
حرة الاستثمارات ا ة و مساس  ةلأجنب مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنب ، التالي المساس 

ة المشروع الاستثما اوإنّما نجده قد تبنى نوع ملك اشرة  طرقة غیر م مس  ، والمتمثل بنوع من التمییز ر آخر 
ل التنازلات من حصص المساهمین الأجانب أو لفائدة المساهمین الأجانب  .4بتطبی ح الشفعة على 

 
 
 
 
 

___________________ 
ة  22، مؤرخ في 01 -09قانون رقم  -1 ل ة التكمیلي لسنة 2009جو ، صادر 44ج، عدد .ج.ر.، ج2009، یتضمن قانون المال

ة  26في  ل   .2009جو
ة لسنة  37تنص المادة  -2 ة الشعب مقراط ، مرجع 1996من دستور الجمهورة الجزائرة الد

، على ما یلي   ." صناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون حرّة التجارة وال:    "ساب
     ، مرجع ساب01-16من القانون رقم  43راجع نص المادة  -
، ص -3 ان، مرجع ساب یر سف   .116. زو

رر  4أنظر في هذا الشأن نص المادة  -  4 ة 01 -09من الأمر  3م ل ة التكمیلي، 2009، مؤرخ في جو ، یتضمن قانون المال
  .مرجع ساب
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ة المستثمر الأجنبي: المطلب الثاني اشرة لنزع ملك  إقرار صور غیر م

ا عند استقراء نص المادة  رر 4ظهر جل موجب الأمر رقم  3م أوت  26مؤرخ في  ،01 - 10المعدلة 
ة التكمیلي2010 ة ح تطبی إجراء 1، یتضمن قانون المال ة الاقتصاد ، إذ منحت للدولة والمؤسسات العموم

ین هذه  عني تم ة المستثمرة في الجزائر، وهذا ما  ات الأجنب ل ما یتم من تنازلات أسهم الشر الشفعة على 
حلولها  ز ممتاز  متد تطبی ح الأشخاص العامة من احتلال مر ما  محل المستثمرن الآخرن من الأجانب، 

ة في ممارسته خلال شهر، في حالة إذا  الرغم من تخلي الدولة من ممارسة هذا الح لعدم إبدائها الرغ الشفعة 
ان موضوع المعاملة  ذا إذا ما  الاستثمار، و لف  ما تعد مبلغ المعاملة المقدار المحدد من طرف الوزر الم

ة تمارس أحد الأنشطة المحددة في القرار الصادر من قِبل الوزر م ة لشر الأسهم أو الحصص الاجتماع تعل 
الاستثمار لف   .2الم

ة من قبل  اما نجد انتهاك آخر لمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة في إطار الاستفادة من الضمانات القانون
عاد المستالمستثمر الأجنبي، یتمثل في  ة است ة الاقتصاد ة شراء أسهم المؤسسات العموم ان ثمر الأجنبي من إم

ل استثمار جدید، هو منافِ لمبدأ دستور ألا وهو ح الصناعة والتجارة حرة  3في ش التالي مساسا  ، و
تجسد في ضمان الح في  ه القانون الأسمى في الدولة الجزائرة و حم قره و الاستثمار وتقیید من مبدأ آخر 
عد تمییز في المعاملة بین المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، وهذا ما یدل على إرادة  ما  ة الخاصة،  الملك
ن للمستثمر الأجنبي امتلاك مشارع استثمارة في الجزائر والاقتصار على  م الدولة في تضیی المجالات التي 

ون له المجال في المساهمة في  رأس المال القطاع الاقتصاد أو استعادة استغلال مشروعه دون أن 
ة المفتوح رأس مالها على المنافسة ات الوطن  . 4النشاطات الممارسة من طرف الشر

ة بتكرس ح الشفعة للدولة: الفرع الأول  المساس الصارخ لح الملك

ة الاستثمار،09 - 16من القانون رقم  30عد نص المادة  لدلیل قاطع على تضیی تطبی  ، المتعل بترق
مبدأ المعاملة العادلة والمتصفة بین المستثمرن الوطنیین والأجانب، وذلك من خلال تطبی ح الشفعة على 

ام نص المادة : " المستثمرن الأجانب دون الوطنیین، حیث تنص على ما یلي أعلاه،  29غض النظر عن أح
ل التنا ح الشفعة على  ة المنجزة من قبل أو لفائدة تتمتع الدولة  زلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماع

قلص من مجال تكرس مبدأ عدم "الأجانب ة،  والذ  ة التكمیل عدما أقرت بهذا الإجراء في القوانین المال ، ف
م من شراء أسهم المؤسسات  ة المستثمر غیر المق ان عدم إم ة التمییز والمساواة، وذلك من خلال الإقرار  العموم

___________________ 
ة التكمیلي،ج2010أوت  26، مؤرخ في 01 -10أمر رقم  - 1 أوت  29، صادر في 49عدد. ج. ج.ر.، یتضمن قانون المال

2010.  
  .، مرجع نفسه01 -10من الأمر رقم  46راجع نص المادة  - 2
ة لسنة  37تنص المادة  -  3 ة الشعب مقراط ، على ما ی1996من دستور الجمهورة الجزائرة الد حرّة :    "لي، مرجع ساب

  ."    التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون 
، ص - 4 ان، مرجع ساب یر سف   .116. زو
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اب الخوصصة أمام المستثمرن الأجانب وفتحه أمام  التالي غل  ل استثمار جدید، و ة في ش الاقتصاد
م من امتلاك مشارع  اشف لوجود تمییز بینهما وتضیی من فرص المستثمر المق المستثمرن الوطنیین لمؤشر 

 .1استثمارة جدیدة 

ا من حیث  ا، وسب عتبر تعد الشفعة نظاما قانون ة، وقیدا علیها في نفس الوقت، و اب اكتساب الملك أس
ة مصلحة قد تكون  اب قدرها المشرع لحما ة العقارة لأس هذا الأخیر استثناء من مبدأ حرة التصرف في الملك

ة، هي إزالة . 2عامة وقد تكون خاصة مة سام ة الغراء لح والشفعة من الحقوق التي أقرتها الشرعة الإسلام
ته و لا معاملته،  و دفع ما ینشأ من سوء الجوارالض عرف شر ه من لا   ،3رر عن الشرك حتى لا یدخل عل

ة تجیز الحلول محل المشتر في  ونها رخصة استثنائ  ، ن تعرف الشفعة على أنّها مصدر لنشوء الح م و
ع العقار، فهي لا ترد إلاّ على العقارات، ع  ب عض المب الشفعة في  ع الأخذ  وغیر قابلة للتجزئة فلا یجوز للشف

عض الآخر عضهم دون ال الشفعة من  ع العقار لأكثر من مشتر فلا یجوز الأخذ   .4دون غیره، أو إذا ب

صها ثلاثة  رس ح الشفعة في القانون المدني ونظمها بتخص ونجد المشرع الجزائر في هذا الصدد، قد 
منه  والتي جاء متنها على  794ة في القسم الخامس منه، ولقد أعطى تعرفا لها في نص المادة عشر ماد

ل الآتي ع العقار ضمن الأحوال والشرو المنصوص : " الش الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتر في ب
ة  5."علیها في المواد التال

ون الشفعة استثناء ول الرغم من  ست الأصل، إلاّ أنّ المشرع الجزائر توسع في لكن الشيء الملاحظ، 
هذا الاستثناء، إذ منح رخصة استعمال ح الشفعة في العدید من القوانین الخاصة، فلم تعد ح الشفعة تطب 

ات یؤخذ بها في مجالات مهمة، ولعل أهمها المجال الاقتصاد وأقر هذا الح  ي وإنّما   –مفهومه الكلاس
ة المشروع لل -أ ح الشفعة ملك ة، وهذا ما ینجر عنه المساس  ة الاقتصاد دولة والمؤسسات العموم

ا عند  ظهر جل ة إلى الجزائر، وهذا ما  ر مستو تدف الاستثمارات الأجنب التالي المساس بتطو الاستثمار و
رر 4استقراء نص المادة  موجب الأمر رقم  3م تضمن قانون ، ی2010أوت  26، مؤرخ في 01 -10المعدلة 

___________________ 
ة التكمیلي لسنة 01 -09من الأمر رقم  62راجع نص المادة  - 1 ة التكمیلي، یتضمن قانون المال ، 2009، یتضمن قانون المال
ة  26، صادر في 44ج، عدد .ج.ر.ج ل   .2009جو

اب الشفعة وإجراءاتها" دراجي خدروش،  - 2 ة العقارة الخاصة "أس ، مداخلة قدمت ضمن أعمال الملتقى الوطني حول الملك
، ص ، مرجع ساب   .134. والقیود الواردة علیها في التشرع الجزائر

، دار هومة، - 3 ة و القانون المدني الجزائر ، الشفعة بین الشرعة الإسلام   .08 .، ص2006الجزائر،  أحمد خالد
ة المتفرعة عن  - 4 ة الأصل ة مع الحقوق العین سب الملك اب  ط في شرح القانون المدني، أس ، الوس عبد الرزاق أحمد السنهور

ة، بیروت،  عة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوق ة، الط   . 470. ، ص2000الملك
ة - 5 المواد التال ، یتضمن القانون 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 56 -75من الأمر رقم  807المادة إلى  795المادة : والمقصود 

موجبها ح الشفعة ، التي نظم    .المدني، مرجع ساب
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ة التكمیلي ل ما یتم 1المال ة ح تطبی إجراء الشفعة على  ة الاقتصاد ، إذ منحت للدولة والمؤسسات العموم
ین هذه الأشخاص العامة من  عني تم ة المستثمرة في الجزائر، وهذا ما  ات الأجنب من تنازلات أسهم الشر

حلولها محل المستثمرن الآخرن  ز ممتاز  الرغم من احتلال مر متد تطبی ح الشفعة  ما  من الأجانب، 
ة في ممارسته خلال شهر، في حالة إذا ما تعد مبلغ  تخلي الدولة من ممارسة هذا الح لعدم إبدائها الرغ
الأسهم  ان موضوع المعاملة متعل  ذا إذا ما  الاستثمار، و لف  المعاملة المقدار المحدد من طرف الوزر الم

لف أو الحصص ا ة تمارس أحد الأنشطة المحددة في القرار الصادر من قِبل الوزر الم ة لشر لاجتماع
 -01من الأمر 30 ، وإذا ما تمعنا في مضمون هذه المادة المشار إلیها أعلاه ومحتو نص المادة2الاستثمار

ر الاستثمار 03 ال الأجنبي، إضافة إلى ، نستشف تراجع المشرع عن مبدأ حرة التعاقد على الم3المتعل بتطو
ة الاستثمار ل الأموال الناتجة عن نها الرغم من تكرس هذه الحرة في نص المادة 4تقیید حرة تحو من  31، 

ر الاستثمار التي نصت  03 -01الأمر  تستفید الاستثمارات المنجزة انطلاقا من : " على ما یليالمتعل بتطو
تحق من استیرادها مساهمة في رأس المال بواسطة عملة صع انتظام و سعرها بنك الجزائر  ل  ة حرة التحو

ل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه ة . قانونا، من ضمان تحو ق شمل هذا الضمان المداخل الحق ما 
ان هذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البد ة، حتى وإن  ة الناتجة عن التنازل أو التصف ةالصاف   5."ا

قر هذا الح صراحة في القانون رقم  أتي ل ة الاستثمار09- 16ل ان في الساب 6، المتعل بترق عدما   ،
ة  .رس هذا الح في إطار القوانین المال

ات الاستثمارة، ر، أن الدولة الجزائرة تكرس ح الشفعة في مجال العمل الذ ون  والجدیر  دون أن 
ان  ة الاستثمار على تب الرغم من النص في القانون المتعل بترق م خاص ینظم هذا الإجراء، وهذا  هناك تنظ

م ة ممارسة ح الشفعة عن طر التنظ لاد لهذا الأخیر 7ف  .، لكن لحد الآن لا م

ل مقنع، تهدد  ومن هنا، ش ة لكن  أنّ الشفعة صورة من صور المماثلة لإجراءات نزع الملك ن القول  م
ة،  ار الشفعة استعمال القوة لنزع الملك الرغم من عدم اعت ة استثماره الأجنبي،  إذ  مصیر ح المستثمر في ملك

___________________ 
ة التكمیلي،ج2010أوت  26، مؤرخ في 01 -10أمر رقم  - 1 أوت  29، صادر في 49عدد. ج. ج.ر.، یتضمن قانون المال

2010 .  
  .، مرجع نفسه01 -10 من الأمر 46راجع نص المادة  - 2
ر الاستثمار، على ما یلي03 -01من الأمر  30تنص المادة  - 3 ن أن تكون الاستثمارات التي تستفید من : " ، یتعل بتطو م

ل الالتزامات التي  الوفاء  الة  ة أو تنازل یلتزم المالك الجدید لد الو ا المنصوص علیها في هذا الأمر موضوع نقل للملك المزا
ات ا، وإلا ألغیت تلك المزا منح تلك المزا   ." عهد بها المستثمر الأول والتي سمحت 

، ص - 4 ان، مرجع ساب یر سف   .119. زو
ر الاستثمار، مرجع ساب03 -01أمر رقم  - 5   .، یتعل بتطو
  .، مرجع ساب09- 16من القانون رقم  30راجع نص المادة  - 6
  .، مرجع ساب09 -16من القانون رقم  5 /31راجع نص المادة  - 7
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ة تور على حد قول الأ، وهذا إلاّ أنّهما ینتج عنهما نفس الآثار التي تتناقض مع ح الملك ة " ستاذ الد م زوا
  ":رشید

¨Il ne s’agit pas de mesures de transfert forcé de propriété au profit de l’Etat 
d’accueil, mais d’actes ayant des effets équivalents en ce qu’elles interférent avec 
les droits de propriété du fait de leur caractère à la fois rétroactif et discriminatoire.¨1 

  إقرار ح الدولة في شراء الأسهم والحصص المتنازل عنها في الخارج: الفرع الثاني
ة التكمیلي لسنة 01 -10صدور الأمر رقم  مادة جدیدة متممة 2010، المتضمن قانون المال ، أتى 

ر الاستثم 03- 01للأمر رقم  رر 4ار، والمتمثلة في المادة المتعل بتطو ات ، 4م موجبها، أخضع عمل ف
لات عند إنشائها لاستشارة  ا أو تسه ات الخاضعة للقانون الجزائر واستفادت من مزا اشرها الشر التنازل التي ت

ة الاقت ح الدولة والمؤسسات العموم ما أقر  لي أو جزئي،  ان تنازل  قة للدولة الجزائرة، سواء  ة المس صاد
ان  ات الخاضعة للقانون الجزائر سواء  ة التي تتنازل عنها الشر في إعادة شراء الأسهم والحصص الاجتماع

تم تحدید إعادة السعر وفقا للخبرة اشر، و اشر أو غیر م طر م عد الإقرار بهذا الإجراء  .2التنازل  ما  لیتم  ف
الاستثمار، وهذا ما نستشفه ع ، 09 -16من القانون رقم  4/ 31المادة ند استقرائنا لنص في القانون الخاص 

ة الاستثمار،  : والتي جاء متنها على النحو الآتيالمتعل بترق

ور في الفقرة " أعلاه، أو الاعتراض المبرر لمجلس مساهمات  2في حالة عدم الالتزام بتنفیذ الإجراء المذ
ة  )1( الدولة في أجل شهر واحد التنازل، تمارس الدولة ح الشفعة على نس من تارخ استلام الإخطار المتعل 

حوزها المتنازل في  من رأس المال المواف لرأس المال محل التنازل في الخارج، دون تجاوز الحصة التي 
ة الخاضعة للقانون الجزائر       3."الرأسمال الاجتماعي للشر

 خاتمة

الرغم من إقرار القانون رقم في الأخیر، نصل إلى الق ة الاستثمار، لضمانات 09 -16ول،  ، المتعل بترق
ة لفائدة المستثمرن بنوعیهما  على أساس تطبی معاملة عادلة  -المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي –قانون

م الجزائر ومنصفة،  اتخاذ قرار الاستثمار على الإقل يء الملاحظ في نص الش إلا أن  التي على أساسها قام 
ور أعلاه قد نص على تطبی هذه المعاملة بین المستثمرن الأجانب ، دون أن  21المادة  من القانون المذ

ات التي یتمتع  ة في التمتع بنفس الحقوق والواج ان المستثمر الوطني، الذ بها ون لهم الح في المطال
ه في إطار  امنصوص ر الاستثمار الصادر في سنة العل عد تراجع2001قانون المتعل بتطو من قبل  ا،  وهذا 

 .هم مبدأ دوليلأالدولة الجزائرة 

___________________ 
1 - ZOUAIMIA Rachid, ¨Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 
l’Etat dirigiste en Algérie¨, RASJEP, N°2,faculté de droit, Université D’Alger, 2011, p. 20,  

ة التكمیلي لسنة 01 -10من الأمر  47راجع نص المادة  - 2   . ، مرجع ساب2010، یتضمن قانون المال
ة الاستثمار مرجع ساب09 -16من القانون رقم  3/ 2/ 1/ 31راجع نص المادة  - 3   .، یتعل بترق
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ات أمام المستثمر  اتخاذ الدولة الجزائرةما أن  لإجراءات غیر مبررة أو تمییزة من خلال وضع عق
ة على قدم المساواة ه الضماناتالاستفادة من هاتالتمتع و  فيدون المستثمر الوطني  الأجنبي  عد ،  القانون

 .لمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة اصارخ اانتهاك

ة إلى الجزائر من أجل النهوض  الرغم من الحاجة الملحة لتدف الاستثمارات الأجنب ر، أن  الذ والجدیر 
مها، خصوصا في االاقتصاد  الوطني الجزائر وجلب العملة  ة إلى إقل ونة الأخیرة، إلا أنها لا تزال لآالصع

ة ، وعدم مصرة على وضع عراقیل أمام مثل هذه الاستثمارات ومعاملتها معاملة تمییزة عن الاستثمارات الوطن
ة، ة، حیث لم تكرس معاملة عادلة ومنصفة في مجال الاستفادة من الضمانات القانون  مراعاتها لالتزاماتها الدول

ما أنها لا تخشى من تعرضها لمساءلة  ا،  ه دول ة لما التزمت  عني  أن الدولة الجزائرة لا تولي أهم مما 
ة   .دول


